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 راسة تحليلية لدوافع ومدى تأثير إعادة تقييم الأصول غير المتداولة د
 بالزيادة على الأداء المستقبلي للشركات السعودية 

 (1)عبد الله العتيبىد. 
 ملخص البحث 

 

استهدف الباحث استقراء أهـم الدراســات الســابقة التي تناولت بشكل عام مشكلة إعادة تقييم الأصول غير 
المتداولة بالزيادة ، والدوافع التي تحفز الإدارة على هذا التقييم وتأثير إعادة تقييم تلك الأصول على الأداء 
المستقبلي للشركات ، مع الاشارة بصفة خاصة لمعايير المحاسبة السعودية وممارسات التطبيق بها على ضوء 

 المسح المكتبى والتحليل العلمى لهذه النواحى.
عن طريق المسح المكتبى التوصل الى  مجموعة من النتائج أهمها أن جميع أنواع الأصول  امكن الباحث

ن كانت الأصول الثابتة الملموسة أقل اتساقا، حيث ان تأثير  المعاد تقييمها لها دور في تحديد أسعار الأسهم وا 
ح بأن الأصول التشغيلية المعاد إعادة تقييم الآلات والمعدات أقوى من ذلك التأثير الخاص بالعقارات، بما يقتر 

تقييمها لها تأثير على أداء الشركات اكبر من تلك الأصول الأقل ارتباطا بصورة مباشرة بالعمليات.  وأوضحت 
الدراسة التحليلية أيضا عدم تأثير انقضاء عدة سنوات على أخر عملية تقييم على الدور التقييمي لفئات الأصول، 

ليس عاملا هاما بالنسبة لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات. كما توصلت الدراسة  بما يشير إلى أن التوقيت
إلى أن إعادة تقييم الأصول بالزيادة أو بالنقص يكون له تأثير على قيمة المنشاة رغم وجود الحرية بالنسبة للإدارة 

ادة تقييم الأصول يوفر معلومات قيمة ومفيدة فيما يتعلق بإعادة التقييم بالزيادة وتأثير ذلك على الأرباح. أن إع
بالنسبة للشركات التي تنتمي للدول التي لديها قوانين واضحة. وقد أوضحت الدراسة أنه توجد علاقة قوية وجوهرية 
بين احتياطي إعادة تقييم الأصول وسعر السهم ، و أن العلاقة بين أعادة تقييم الأصول والأداء المستقبلي للشركة 

 ضعيفة عندما ترتفع نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركاتتكون 
واخيرا فانه على الرغم من أن إعادة تقييم الأصول غير المتداولة بالقيمة العادلة يعتبر إجراء مسموحا به 

معايير وفقا للمعايير الدولية و كذلك وفقا للمعايير المحاسبية في العديد من الدول إلا أنه غير مسموح به وفقا ل
المحاسبة السعودية الا فى حالات محدودة استثنائية كحالات الاستثمار العقارى. ويوصى الباحث باعادة النظر فى 
هذا الحظر حيث توصلت الدراسة إلى أن المعلومات وفق أسلوب القيمة العادلة تتميز بمجموعة من الخصائص 

، الوقتية ، الحيادية ، الصدق و الواقعية ، القابلية للمقارنة  أهمها :  القدرة التنبؤية ، تساعد في التغذية العكسية
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و الثبات . وأن بيانات القيمة العادلة الناتجة عن عملية إعادة التقييم قد تزيد من قيمة ومنفعة المعلومات المالية 
قيود على توزيعات إذا ما قورنت ببيانات التكلفة التاريخية. وأن معلومات القيمة العادلة توفر مؤشرات بصدد ال

الأرباح و تحسين القدرة التنبؤية مع توفير أساس أفضل للتغذية العكسية عن الأداء المالي. وهكذا يمكن القول 
 بصورة عامة إلى أفضلية معلومات إعادة التقييم و القيمة  العادلة عن بيانات التكلفة التاريخية

 القيمة العادلة -تداولةالاصول غير الم-الكلمات المفتاحية: اعادة التقييم
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An Analytical study to the motives and effects of non-

current assets revaluation upon future performance of Saudi 

companies . 

Abstract 

The researcher aims to extrapolate the most important previous studies which have 

generally discussed the problem of revaluating the non-current assets in an increasing 

rate, as well as the administration's motives behind this evaluation, and the effect of 

revaluating these assets on the companies' future performance; with a particular reference 

to the standards of Saudi Accounting and its practices in light of  office survey and 

scientific analysis of these aspects. 

  

Throughout the theoritical survey, the researcher was able to conclude a number of 

results, some of which are that all types of revaluated assets have a role in determining the 

stock prices, even if the fixed tangible assets were less consistent; thus, the effect of 

revaluating machinery and equipment is more powerful than such effect for the real 

estates; which in turn suggests that the revaluated operating assets have more influence on 

the companies' performance than those assets which are less connected to the operations 

directly. 

  

Furthermore, the analytic study has shown that  passage of years since the last process 

of evaluation has no effect on the evaluating role for the assets' categories; which 

indicates that timing is not an important factor for the revaluation of fixed assets and 

investments. In addition, the study has also concluded that the revaluation of assets in an 

increasing or decreasing rate has an influence on the facility's value, in spite of the 

administration's freedom to re-evaluate in an increasing rate, including the effect of such 

revaluation on the profits. In this regard, the assets revaluation would provide valuable 

and useful information for companies affiliating to countries with clear laws. Thus, the 

study has shown that there is a powerful and essential relationship between reserve of 

assets revaluation and stock price; and there is a weak relationship between the assets 

revaluation and the company's future performance, whenever the ratio of debts is higher 

than that of the property rights in the company. 

  

Eventually, there is no doubt that revaluating the non-current assets with a fair value 

is considered to be  permitted procedure, according to the international standards and  

accounting standards in many countries; however, it is not permitted according to the 

Saudi accounting standards, except in very limited exceptional cases such as  real estate 
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investment. Therefore, the researcher recommends a reconsideration of this ban, as the 

study has concluded that  information resulting from fair value method, has a number of  

characteristics such as: the predictive ability,  feedback, transience, impartiality, honesty, 

realism, comparability and consistency. In addition, the fair value data, resulting from the 

process of revaluation, may increase  value and benefit of financial information, when 

compared historical cost. Moreover, fair value information provides good indicators with 

regard to  restrictions on distributing the profits and improving the predictive ability; as 

well as providing a better basis for feedback on  financial performance. Thus, we can say  

that  revaluation and fair value information are better than historical cost data. 

 

Key words: revaluation- fair value- non-current assets 
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 البحث مقدمة .1
،    globalizationشهد العالم في نهاية القرن الماضي ظواهر اقتصادية متعددة كان من أهمها نظام العولمة   

، وانتشار نظم تكنولوجيا المعلومات وتطبيق   economic dominance وما تضمنه من هيمنة اقتصادية
اتفاقية الجات. وقد ترتب على ذلك حرية تبادل السلع والخدمات بين مختلف دول العالم ، وتطور أسواق المال ، 

. وكان لكل هذه العوامل أثرا كبيرا على financial derivatives وظهور العديد من الأدوات والمشتقات المالية 
مهنة المحاسبة والمراجعة من زوايا متعددة. ولعل من أهمها ما أفرزه التطبيق العملي من مشكلات نتيجة عدم 
الشفافية في المعلومات المالية وكذلك عوامل التلاعب و الإخلال بأمانة عملية القياس المحاسبي، وقد وجهت 

وزاد ذلك  لمعلومات المحاسبية بالقصور عن إظهار الوضع المالي للمنشآت ونتائج أعمالها. الاتهامات لأنظمة ا
ما قد يشير إلى فقد التقارير المالية أهميتها في ظل قصورها عن تقديم المعلومات اللازمة لإظهار الحقائق 

شكل ومضمون يعبر عن توافر  وفيtransparency  والأحداث الاقتصادية بمستوى واضح من الشفافية
 خصائص المعلومات المحاسبية الجيدة.

وقد كان من أهم محصلات هذه الظواهر الاقتصادية ، والمحاسبية المالية ، وما نتج عنها من تأثيرات 
على مهنة المحاسبة والمراجعة أن ظهر اتجاه في الفكر المحاسبي يطالب بإعادة التفكير في المفاهيم والمبادئ 

حاسبية المتعلقة بتقييم عناصر المركز المالي لاسيما  الأصول والالتزامات المالية بالإضافة إلى  قياس الدخل الم
والإفصاح عنه في تلك القوائم. لذلك سعى واضعو المعايير المحاسبية إلى التعامل مع هذه الظواهر حيث برز 

. ولقد أصبح موضوع المحاسبة   Fair Value Accountingالاتجاه نحو تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة 
عن القيمة العادلة من الموضوعات المهمة التي لاقت اهتماما كبيراً. فقد بدأ الاهتمام به في نهاية القرن الماضي . 
وقد تزايد هذا الاهتمام ودخل حيز التطبيق العملي مع بداية القرن الحالي بالدراسات على المستوى الأكاديمي 

 وكذلك التطبيق في مختلف دول العالم .    والمهني
ولقد كان الهدف الأساسي من وراء تبني معايير التقارير المالية الدولية الحديثة لمقاييس القيمة العادلة 
هو زيادة مصداقية التقارير المالية من خلال تطبيق معايير عالية الجودة في مجال كل من  القياس والإفصاح 

أمل أن يؤدي بدوره إلى زيادة جودة المعلومات التي تعكسها التقارير المالية من حيث التعبير المحاسبي وذلك على 
الصادق عن نتيجة الأعمال والمركز المالي للوحدة الاقتصادية. هكذا يمكن الوصول إلى المعلومات التي تساعد كلا 

 (. Ashbaugh and Per 2002)   لرشيدةمن المستثمرين الحاليين والمرتقبين في اتخاذ القرارات الاستثمارية ا

وتظهر قضية إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة كإحدى تطبيقات القيمة العادلة، والتي تعتبر من 
الموضوعات الجدلية التي لم يتم الاتفاق بشأنها سواء في الفكر المحاسبي أو الممارسة العملية. فمن الواضح أن 

حاسبة المالية في الدول المختلفة على ضرورة هناك اتفاق بين الهيئات المحاسبية المسئولة عن إصدار معايير الم
الاعتداد بالنقص عند تقييم الأصول الثابتة. وقد عُبر عن ذلك الاتجاه بإصدار معايير تتناول المحاسبة عن 

الصادر عن  121التدهور أو الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة ) كما هو الحال بالنسبة للمعيار الأمريكي رقم 
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( باعتبار أن  1998لسنة  36، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1995محاسبة المالية عن سنة مجلس معايير ال
ذلك يمثل تطبيقا لمفهوم أو سياسة الحيطة والحذر. ومع ذلك ، نجد النقيض ، حيث مازال إعادة تقييم الأصول 

، تعتبر إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة محل خلاف بين المحاسبين في الدول المختلفة. فعلى سبيل المثال
الثابتة بالزيادة من الممارسات المحاسبية المسموح بها )ولكنها ليست ملزمة( في دول عديدة مثل بريطانيا 

، ولكنها في نفس 1993لسنة  16وأستراليا ونيوزيلندا وبلجيكا واليابان، وكذلك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
في دول عديدة كالولايات المتحدة وكندا. أما فيما يتعلق بالبيئة السعودية ، فإن الوقت تعتبر غير مسموح بها 

معيار المحاسبة السعودى )معيار الأصول الثابتة( يسمح  فى بعض الحالات بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة 
 2سواء بالزيادة أو بالنقص كمدخل بديل لاستخدام مدخل التكلفة التاريخية.

ة دراسة موضوع إعادة تقييم الأصول الثابتة بصفة عامة حيث أنه من الممكن استخدامها في وتنبع أهمي
العديد من الأغراض المختلفة. فهناك العديد من الدراسات التي تؤكد على استخدام إعادة التقييم كأحد أداوت إدارة 

إلى أن الفجوة بين القيمة السوقية للأصول  (  Herrmann et al. 2006)  الأرباح، وفي هذا الصدد  يشير
الثابتة وتكلفتها التاريخية توفر للوحدة الاقتصادية فرصة كبيرة يمكن من خلالها إدارة أرباحها من خلال بيع بعض 
الأصول المقومة بأقل من قيمتها العادلة مما يحقق لها مكاسب رأسمالية. ففي ظل تقييم الأصول الثابتة بالتكلفة 

يخية مطروحا منها مجمع الإهلاك، فإنه عند بيع هذه الأصول تتحقق بعض المكاسب الرأسمالية و التي يتم التار 
الاعتراف بها. وبذلك تستطيع المنشأة إدارة أرباحها وبصفة خاصة في السنوات التي لا يتحقق فيها أرباح أو تكون 

والمحلية ومعايير المحاسبة في بعض الدول الأرباح فيها منخفضة. وكذلك تشجيع معايير المحاسبة الدولية 
الوحدات الاقتصادية على ضرورة إعادة تقييم أصولها بصفة عامة وأصولها الثابتة بصفة خاصة على أساس 

 قيمتها السوقية وعلى فترات منتظمة.
 
 
 

                                      
2

( ومعيار الزراعة ) حيث يمكن تطبيق المعيار 40) حيث يمكن تطبيق المعيار الدولى رقم وذلك فى حالة الاستثمارات العقارية 

رأى لجنة معايير المحاسبة حول اعادة تقييم الاصول غير المتداولة وفقا لمعايير المحاسبة ( ، راجع فى ذلك  : 41الدولى رقم 

 ) ملحق البحث(.  المالية الدولية فى المواضيع التى لم تشملها معايير المحاسبة السعودية 

 : )بالمملكة العربية السعودية( الفقرات التالية فى معيار الاصول الثابتة كذلكأنظرو

 تاريخ في للأصل العادلة القيمة أساس على الأسهم إصدار مقابل اقتناؤه يتم الذي الثابت الأصل وإثبات قياس يجب 
  ١٠٧ الفقرة .اقتنائه

  العادلة القيمة أساس على مماثل غير آخر عن أصل التنازل مقابل اقتناؤه يتم الذي لثابت ا الأصل وإثبات قياس يجب 
 كانت وإذا .حدوثها التبادل فور عملية على تترتب التى المكاسب أو الخسائر جميع إثبات عنه، ويتم المتنازل للأصل
يثبت  عنه المتنازل للأصل العادلة القيمة من أدق بدرجة محددة الحصول عليه يتم الذي الثابت للأصل العادلة القيمة

 ١٠٨ الفقرة .العادلة قيمته أساس على عليه الحصول يتم الذي الأصل

 أيهما عنه المتنازل للأصل الدفترية صافي القيمة أو العادلة بالقيمة مماثل آخر بأصل أصل تبادل إثبات و قياس يتم 
 ١٠٩ وجدت . الفقرة إن) ذلك عن المتحققة الخسائر إثبات ويتم عملية التبادل إتمام تاريخ في أقل
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 مشكلة البحث  .2

تقيـيم الأصـول الثابتــة كمـا أوضـحنا فـي النقطـة الســابقة ، تتعـدد الـدوافع التـي تحفـز الشــركات علـى إعـادة 
بالزيادة. حيث اختلفت الدراسات السابقة فـي تحديـد الـدوافع التـي تحفـز الشـركات علـى إعـادة تقيـيم الأصـول الثابتـة 

 Line and Peasnell   (Cotter and Zimmer,1995) بالزيادة. مع ذلك فقد اتفقت بعض الدراسات السابقة

 2000)  Barlev et  al., 2007 )  على عدد من الدوافع ، حيـث توصـلت إلـى أن دوافـع مثـل درجـة الرفـع المـالي
للشركة و نقص السيولة تحفز الشركات علـى إعـادة تقيـيم الأصـول الثابتـة بالزيـادة. ومـن ناحيـة أخـرى فقـد اختلفـت 

رغبة الشـركة فـي هذه الدراسات حول مجموعة من الدوافع الأخرى مثل : التكاليف السياسية التي تواجها الشركة ، و 
التــأثير علــى ســعر الســهم فــي الســوق ، ودخــول الشــركة فــي أســواق جديــدة ، والقيــام باســتثمارات جديــدة ، وحجــم 

 تعاملات الشركة ، ووجود فرص استثمارية متاحة لدى الشركة .
على وعلى الجانب الأخر ، اختلفت بعض الدراسات حول مدى تأثير إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة 

( أن إعادة تقييم Aboody، et.al، 1999و Lopes،2008) الأداء المستقبلي للشركات، حيث يرى كل من
بشكل ايجابي على أداء الشركات المستقبلي من خلال التأثير على الأداء المستقبلي  يؤثرالأصول الثابتة بالزيادة 

 مقاس بالتغيرات في صافي الدخل من العمليات أو التغيرات في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.
فوفقاً  م به.ويتضح مما سبق وجود جدل  حول القيام بإعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة أو عدم القيا

لمعايير المحاسبة الدولية والسعودية نجد أنه أمام المنشأة الحرية للاختيار بين نموذجين للقياس هما نموذج 
القيمة العادلة أو نموذج التكلفة التاريخية. وتعتبر إدارة المنشأة هي المسئولة عن اختيار السياسات المحاسبية 

عداد القوائم المالية. ومن المعلوم أ ن السياسات المحاسبية لها تأثير مباشر على كم ونوعية المعلومات الظاهرة وا 
بالقوائم المالية ويمتد تأثيرها على مستخدمي تلك المعلومات. ويصبح من المقبول أن تقول أن الشركات تقوم 

 بإعادة تقييم أصولها الثابتة بالزيادة وفقا لدوافع معينة. 
نتيجة الجدل وعدم الاتفاق بين كتاب المحاسبة والهيئات المسئولة عن  البحثتظهر مشكلة  بالتاليو 

وضع المعايير المحاسبية بالدول المختلفة  حول تطبيق أو عدم تطبيق إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة، وأيضا 
ايدت الانتقادات الموجهة تز نتيجة تعدد الدوافع التي تحفز الشركات على تبني عملية إعادة  التقييم بالزيادة.  ولقد 

لمنتجي المعلومات المحاسبية نتيجة القصور عن إظهار الوضع المالي للمنشآت ونتائج أعمالها بصورة صادقة 
تعكس الواقع الاقتصادي للشركة. وبالتالي فقد انُتُقدت  التقارير المالية على أساس أنها لا تستند إلى معلومات 

 لية أهميتها.ملائمة  مما يفقد التقارير الما
 ويمكن تلخيص مشكلة هذا البحث في محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية:

 ما هي الدوافع التي تحفز الإدارة على إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة ؟ -1
 ما هو تأثير إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة على الأداء المستقبلي للشركات؟ -2
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صول الثابتة بالزيادة إلى زيادة منفعة القوائم المالية وقابليتها للمقارنة؟ هل سيؤدي إعادة تقييم الأ  -3
 وما هو أثر ذلك على قرارات أصحاب المصلحة في المشروع؟

 هدف البحث:

الهدف الأساسي للبحث هو تحديد دوافع تقييم الأصول الثابتة بالزيادة ، ودراسة مدى تأثير إعادة تقييم 
 على الأداء المستقبلي. الأصول الثابتة بالزيادة

 و يتطلب تحقيق هذا الهدف الأتي :
تحديد أهم ائم المالية وقابليتها للمقارنة دراسة بدائل القياس المحاسبي و اثر نموذج القيمة العادلة على منفعة القو 

تقييم الأصول  الأسس والمعايير والإرشادات الواجب مراعتها عند إعادة تقييم الأصول الثابتة وتحديد تأثير إعادة
  الثابتة على الأداء المستقبلي للشركة .

 أهمية البحث: .3

يعتبر التقييم السليم للأصول الثابتة حجر الزاوية في بناء قوائم مالية سليمة ، ومن ثم اتخاذ قرارات 
اقتصادية سليمة. لذلك وضعت الهيئات والمنظمات المهنية المحاسبية العديد من المعايير والسياسات المحاسبية 

اقتنائها وطرق تقييمها وكيفية الإفصاح عنها  التي تمثل إطاراً للمحاسبة عن الأصول الثابتة من حيث الغرض من
 (.IAS 16)معيار المحاسبة السعودى الخاص بالاصول الثابتة ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

وقد تناول الكثير من الدراسات المعالجة المحاسبية للأصول قصيرة الأجل والاستثمارات المالية قصيرة 
من حيث القياس والتقييم والإفصاح. ويرجع ذلك إلى سهولة إعادة تقييم هذه  الأجل والقواعد والمعايير الخاصة بها

الأصول ووجود سوق حاضرة يمكن من خلالها التوصل إلى القيمة الجارية بسهولة ودقة. ولكن نجد من ناحية 
ثابتة بالزيادة أخرى أن هناك عدداً محدوداً من الدراسات التي تعرضت للمعالجة المحاسبية لإعادة تقييم الأصول ال

وأثر الإفصاح عن قيمتها العادلة على منفعة القوائم المالية وقابليتها للمقارنة وأثر ذلك على قرارات المستفيدين ، 
وكذلك أثر إعادة التقييم على الأداء المستقبلي للشركات. و بالتالي تتمثل أهمية هذه الدراسة في تناول مثل هذه 

 ثابتة. الجوانب المرتبطة بالأصول ال
 وبالتالي فإن أهمية هذا البحث تتمثل في:

 تحديد الدوافع التي تحفز إدارات الشركات على إعادة تقييم أصولها الثابتة بالزيادة .  .1
تحديد مدى مساهمة تطبيق إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة في تحسين جودة بعض الخصائص  .2

توفير فهم أفضل لمستخدمي القوائم المالية، وبالتالي النوعية للمعلومات المحاسبية وبما يؤدى إلى 
 ترشيد عملية اتخاذ القرار.

 تحديد تأثير إعادة تقييم الأصول الثابتة على الأداء المستقبلي للشركة. .3
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 حدود البحث: .4
يقتصر البحث على مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية والسعودية في مجال المحاسبة عن إعادة تقييم  

الثابتة بالزيادة فقط ، وبالتالي يخرج عن نطاق هذا البحث المحاسبة عن تدهور قيمة الأصول الأصول 
 وذلك في الشركات المساهمة السعودية المسجلة بهيئة سوق المال.  36الثابتة وفقا للمعيار الدولي رقم 

 خطة البحث: .5

 ة فسوف يسير البحثفي سبيل تحقيق أهداف البحث وتناول مشكلته في إطار حدوده السابق     
 كما يلي:    

 استقراء أهـم الدراســات الســابقة التي تناولت بشكل عام إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة -أولا 
 الدوافع التي تحفز الإدارة على إعادة تقييم الأصول  الثابتة بالزيادة  -ثانيا 
 لى الأداء المستقبلي للشركات تأثير إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة ع -ثالثا 

 الخلاصة –رابعا 

 استقراء أهـم الدراســات الســابقة التي تناولت بشكل عام -أولا 
 إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة 

 –بتحديد تأثير الشخص القائم بعملية إعادة التقييم (  Barth and Clinch,1998 اهتمت دراسة )
على مدى المصداقية في القيم المعاد تقديرها . وقد توصلت الدراسة إلى  -سواء أكان طرفا داخليا أم طرفا خارجيا 

عدم وجود اختلاف من وجهة نظر المستثمرين بالنسبة لبيانات إعادة التقييم ، سواء تمت إعادة التقييم بواسطة 
براء مستقلين أو بواسطة المديرين، وهذا يشير إلى أن معلومات الإدارة الداخلية أو الخاصة تدعم تقدير قيم إعادة خ

 التقييم رغم وجود دوافع لدى المديرين فيما يتعلق بمصلحتهم الذاتية تجاه القوائم المالية.
لية تستخدم إعادة التقييم بالزيادة ( باختبار ما إذا كانت الشركات الأستراCotter   1999واهتمت دراسة )

لتخفيض تكلفة عقود الديون. وتتفق هذه الدراسة مع بعض ما توصلت إليه الدراسات السابقة لها ، والتي غطت 
 – 1993فترة التسعينات )  Cotter فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في حين غطت دراسة 

 في البيئة الأسترالية أهمها : ( ، حيث حدثت تغييرات هامة  1995
 زيادة الاهتمام بتنظيم عملية إعادة تقييم الأصول والإفصاح عنها  .1
 التغير في البيئة الاقتصادية على المستوى الكلي ) كانخفاض معدل التضخم(.  .2
 التغير في سوق القروض الاسترالي ) بالتحول من قروض السندات إلي القروض البنكية ( .  .3

وتميل نتائج الدراسة إلى عدم تأييد ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج . فقد أشارت نتائج هذه 
الدراسة إلى أنه في ظل الظروف الجديدة تعتبر الشركات الأسترالية تكلفة القيام بإعادة التقييم أكبر من التخفيض 
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ة التقييم. كما أن التغير الأكثر احتمالا لتفسير هذه في تكلفة عقود الديون المتوقع تحققها في ظل القيام بإعاد
النتيجة هو التحول في سوق الديون من الديون العامة )السندات ( إلى القروض البنكية ، فقد ترتب عليه تحسين 
العلاقات بين الشركات والبنوك في الوضع الجديد قد تسبب في جعل الكثير من الشركات لا تعيد تقييم أصولها التي 

 تظهر بأقل من قيمتها العادلة.
إلى اختبار مدى الثقة في القائم بعملية إعادة تقييم   (Cotter  and Scott,2002)وقد هدفت دراسة 

الأصول الثابتة ،  ومدى تأثير الاستعانة بمقيمين مستقلين خارجيين، عنها في حالة قيام المديرين بعملية إعادة 
هل هناك تأثير لنوع الأصل محل التقييم على درجة الثقة في التقييم ، وهل  التقييم. كما حاولت الدراسة تحديد

تختلف درجة الثقة في القائم بالتقييم من حيث انه مقيم مستقل أو المدير وفقا لاختلاف نوع الأصل محل التقييم . 
إمكانية للثقة بها عن وبالتالي حاولت الدراسة اختبار فرضية أن إعادة تقييم الأصول بواسطة مقيم مستقل أكثر 

حتى  1981إعادة تقييم الأصول بواسطة المديرين. وباستخدام عينة من مائة شركة استرالية في الفترة من عام 
 ،  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1999عام 
  .من الأفضل الاستعانة بمقيمين مستقلين لإجراء عمليات إعادة التقييم وذلك لكل من الأراضي والمباني 
 .يفضل قيام المديرين بعملية إعادة التقييم لكل من الاستثمارات والمعدات والأصول غير الملموسة 
 ارة أن تستعين بدرجة أكبر يتعين على الشركات التي لديها عدد قليل من الأعضاء المستقلين في مجلس الإد

 بمقيمين مستقلين.
  أن عمليات إعادة التقييم للمعدات والمهمات التي قام بها مقيمون مستقلون يمكن الثقة بها بدرجة أكبر من

 تلك التي قام بها المديرون لنفس النوع من الأصول) المعدات (.
  التقييم التي قام بها المديرون أو المقيمون لا يوجد اختلاف جوهري في درجة الثقة المعطاة لعمليات إعادة

 المستقلون بالنسبة لباقي أنواع الأصول.
( ، المشكلات المحاسبية التي تظهر عند تحديد قيمة الأصول الثابتة  2006وتناولت دراسة )الدويري ، 

اء عنها مع محاولة في الحالات والمراحل المختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل الاستحواذ عليها وحتى يتم الاستغن
إيجاد الحلول لهذه المشكلات في إطار معايير التقارير المالية الدولية الحديثة، خاصة أن هذه المعايير قد تبنت 
بصورة أكبر مقاييس القيمة العادلة عن مقاييس التكلفة التاريخية عند إجراء القياس المحاسبي لمعظم البنود 

 وصلت الدراسة إلى النتائج التالية:الظاهرة في القوائم المالية. وقد ت
. تتعدد المشكلات المحاسبية المتعلقة بكيفية التحديد السليم لقيمة الأصول الثابتة والتي يجب أن تلقى المزيد 1 

من العناية والاهتمام عند معالجتها لتحديد القيمة السليمة لها، حيث أن التحديد غير الدقيق لها يؤثر على 
 قية التقارير المالية التي تتضمن عناصر أو بنود هذه الأصول.مدى ملاءمة ومصدا

. أن معايير التقارير المالية الدولية الحديثة تبنت مقاييس القيمة العادلة بصورة أكبر من مقاييس التكلفة 2 
ديد التاريخية، الأمر الذي تطلب ضرورة إعادة النظر في مفاهيم وطرق القياس التقليدية للأصول الثابتة لتح

 القيمة السليمة لها حسب متطلبات هذه المعايير. 
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. أن المعلومات المالية التي تعكس القيمة الحقيقية لبنود أو عناصر الأصول الثابتة تساعد كل من المستثمرين 3
 الحاليين أو المرتقبين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.

اللاحقة للأصل الثابت في أي تاريخ لاحق  بعد تاريخ شرائه تبني  . يفضل للوحدة الاقتصادية عند تحديد القيمة4
نموذج إعادة التقييم باستخدام القيمة العادلة وليس نموذج التكلفة حيث أن ذلك يعكس القيمة الحقيقية 

 للأصل الثابت.
 ( بصورة أساسية إلى دراسة قضية إعادة تقييم الأصول الثابتة 2008وقد هدفت دراسة )حسانين ، 

سواء بالنقص أو بالزيادة ، وكذلك ممارسة إعادة التقييم في مصر والمملكة العربية السعودية . وتوصلت الدراسة 
إلى أن هناك نوعا من الاتفاق على عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة ، غير أن هناك نوعا من التباين  في 

راسة إلى وجود نوع من الاتفاق حول النواحي المرتبطة المواقف من حيث الارتباط بمفهوم التحفظ . كما توصلت الد
بعملية إعادة التقييم من حيث دوريتها وطبيعتها ومعالجتها المحاسبية. وتوصلت الدراسة أيضا إلى نتائج متسقة 
في ذلك مع العديد من الدراسات السابقة والتي من أهمها أن مفهوم إعادة التقييم خاصة إذا ما اعتمد على القيمة 
العادلة يتميز عن مفهوم التكلفة التاريخية بمعالجته السريعة والفورية للمكاسب أو الخسائر، ويؤدي  إلى حاله 
تكون فيها الإدارة في موقف أفضل لفهم آلية وكيفية تغير القيمة في المنشأة ، ومن ثم يكون لديها فرصة ومقدرة 

 على اتخاذ وتعديل قراراتها في هذا الصدد . 
( تحليل أبعاد المشكلات المحاسبية المرتبطة بتطبيق المحاسبة عن  2009دراسة ) تهامي ، وتناولت 

القيمة العادلة للأصول في ضوء المعايير المحاسبية ومدى انعكاسها في ظل الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وقد تم 
ث قياسها وفقا لمتطلبات المعايير ذلك من خلال التعرض لمفاهيم وأبعاد المحاسبة عن القيمة العادلة من حي

المحاسبية ، وتحديد مشكلات التطبيق العملي، وبيان العلاقة بين المحاسبة عن القيمة العادلة والأزمة المالية 
العالمية في محاولة للإجابة على التساؤل المثار في هذا المجال وهو هل كانت المحاسبة عن القيمة العادلة السبب 

لأقل أحد الأسباب في هذه الأزمة. وتوصلت الدراسة إلى أنه يجب أن يرتبط التقرير عن الأصول الرئيسي أو على ا
والالتزامات بطبيعة والهدف من التقارير المالية ، و الذي يرتبط بمدى تركيز التقارير المالية على النظرة المحافظة 

رد والتوزيع ، أم أنها تركز على النظرة أو إنها تهدف إلى تحقيق الرقابة على العقود وقرارات تخصيص الموا
المستقبلية من حيث القدرة على التنبؤ بمقدار وتوقيت واحتمالات التدفقات النقدية. كما توصلت الدراسة أيضا إلى 
أن التقرير عن الدخل على أساس القيمة السوقية يكون أكثر قبولا عن الدخل وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية ، أو 

كلفة التاريخية المعدلة ، وكذلك الحاجة إلى وجود أسواق جيدة بصورة كافية للأصول والالتزامات، الأمر قاعدة الت
الذي يدعم دقة تقييمات القيمة السوقية وعندئذ يكون التقرير عن الأصول والالتزامات بالقيمة السوقية مناسبا. 

م توافر أسواق حاضرة يتطلب من المحاسبين ومن ناحية أخرى فإن تطبيق محاسبة القيمة العادلة في حالة عد
جهدا كبيرا وتكلفة مرتفعة، مع تزايد العبء الملقى على عاتق المراجع الخارجي نتيجة تطبيق محاسبة القيمة 
العادلة ، إذ يواجه بمهمة إضافية تتمثل في محاولته التحقق والمصادقة على أرقام القيمة العادلة. وقد توصلت 
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أن المحاسبة عن القيمة العادلة ليست السبب في حدوث الأزمة العالمية، فالسبب الحقيقي  الدراسة أيضا إلى
 للأزمة يرجع إلى الممارسات الخاطئة في منح الائتمان بالبنوك ومضاعفة الديون. 

 الدوافع التي تحفز الإدارة على إعادة تقييم الأصول  الثابتة بالزيادة  -ثانيا 
الدراسات دراسة العوامل التى تحفز الادارة على اعادة تقييم الاصول الثابتة بالزيادة ، تناولت العديد من 

دراسة أهم العوامل  المؤثرة في قرار إعادة تقييم (  Cotter & Zimmer , 1995حيث تناولت  تناولت دراسة )
صادية المرتبطة بإعادة التقييم أكبر الأصول الثابتة بالزيادة ، واستندت الدراسة الى فرضية مفادها أن المنافع الاقت

بالنسبة للشركات عندما تمر بأوقات تنخفض فيها التدفقات النقدية من العمليات،  إذ تساعد إعادة التقييم بالزيادة 
الشركات على الحصول على طاقة إقتراضية إضافية في مثل هذه الأوقات والتي يشير انخفاض التدفقات النقدية 

ها للمقرضين بأن المنشأة قد تواجه مشكلة في خدمة الديون الإضافية. وقد أظهرت نتائج احدى من العمليات خلال
الدراسات  تأييدا لهذا الفرض بين الشركات الأسترالية التي تقوم بإعادة تقييم أصولها الثابتة بالزيادة عندما تعاني 

ة تقييم أصولها وأن الفروق كانت معنوية بدرجة انخفاضا في تدفقاتها النقدية مقارنة بالشركات التي لم تقم بإعاد
 .((Cotter & Zimmer 1995  كبيرة خاصة بالنسبة للشركات ذات نسب الرفع المالي المرتفعة

أيضا وجدت هذه الدراسة أن الشركات أكثر احتمالا لإعادة تقييم أصولها بالزيادة عندما تزيد القروض 
 م التي تحدث في نهاية السنة كان دافعها هو التعاقد مع المقرضين.المضمونة وأن معظم عمليات إعادة التقيي

تحديد العوامل المؤثرة في  إعادة تقييم الأصول    (Lin  and Peasnell, 2000) واستهدفت دراسة  
 Equityالثابتة في المملكة المتحدة، مع تحديد تأثير إعادة تقييم الأصول الثابتة على تناقص حقوق الملكية )

Depletion   وقد أيدت نتائج هذه الدراسة صحة الفروض والتي كانت متوافقة مع الدراسات السابقة في أن .)
إعادة تقييم الأصول الثابتة  ذو ارتباط موجب مع كل من: نسبة المديونية ، نقص السيولة ، حجم الشركة وقيمة 

دراسات السابقة في أن إعادة تقييم الأصول الثابتة  الأصول الثابتة. ومع ذلك فقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع ال
له ارتباط عكسي مع نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى القيمة الدفترية لها. وقد توصلت هذه الدراسة أيضا إلى أن 
متغيرات مثل تناقص حقوق الملكية ، ومعدلات السيولة ، وحجم الشركة هي العوامل الأكثر تأثيرا على قرار إعادة 
 تقييم الأصول الثابتة. أيضا توافقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أن الشركات التي يتوافر فيها الأتي :

 . تحتاج الدخول إلى سوق جديد 1 
 . تواجه قيود مالية 2
 . لديها فرص استثمارية جيدة وتتطلب مستوى عالي من التمويل  3
مصروفات الإهلاك الكبيرة في المستقبل، يكون لديها فرصة أكبر لإعادة . لديها مستويات دخل عالية تستوعب 4

تقييم أصولها الثابتة. وكذلك أشارت الدراسة أن مقدار الشهرة الموجبة يعتبر من أكثر العوامل المؤثرة في انجلترا 
 على  قرار إعادة تقييم الأصول الثابتة.
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يرى الباحث الى ان من أهم دوافع إعادة التقييم للاصول  وباستقراء الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات
 غير المتداولة  ما يلي:

الرفع المالي )إجمالي الديون إلى الأصول (: فانه من المتوقع أنه كلما زاد معدل الرفع المالي للشركة كلما زاد  .1
 استعداد الشركة لإعادة التقييم.

الحصول على قروض فإنها تقوم بعملية إعادة تقييم نسبة السيولة في الشركة : حتى تستطيع الشركات  .2
الأصول الثابتة و بالتالي يمكن الحصول على القروض الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نسبة السيولة في 

 الشركة . 
توصل الباحثون إلى أن زيادة معدل التمويل في الشركة  ذو ارتباط موجب مع استعداد  :معدل التمويل  .3

 يم أصولها الثابتة.الشركة لإعادة  تقي
احتياجات الشركة للتمويل المستقبلي : عندما تكون الشركة في حاجة إلى تدفقات نقدية في المستقبل يكون   .4

 هناك احتمال أكبر لإعادة تقييم الأصول الثابتة.
لأصول كثافة رأس مال الشركة : تعتبر نسبة كثافة رأس المال من العوامل المؤثرة على دافعية إعادة تقييم ا  .5

 الثابتة، ذلك لأن إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة يحسن من نسبة كثافة رأس المال.
المصروفات الرأسمالية : كلما زادت المصروفات الرأسمالية كلما كان ذلك دافعاً إلى إعادة تقييم الأصول   .6

الثابتة. وقد استخدم الباحثون نسبة المصروفات الرأسمالية إلى أجمالي الأصول كدلالة على مقدار 
 المصروفات الرأسمالية . 

إلى إجمالي الأصول ( : توصل الباحثون إلى انه كلما زاد  معدل العائد على الأصول )صافي الدخل التشغيلي  .7
 معدل العائد على الأصول تزيد دافعية الشركة إلى إعادة تقييم الأصول الثابتة.

 التكاليف السياسية : تقوم الشركة بإعادة تقييم الأصول الثابتة كمحاولة لتقليل التكاليف السياسية .  .8
زيادة معدلات الأرباح : تلجأ بعض الشركات ذات الربح المرتفع لإعادة تقييم الأصول الثابتة  لان ذلك يؤدي   .9

 إلى زيادة مصروفات الإهلاك وبالتالي تقليل الربح. 
حجم الشركة : وجد الباحثون علاقة ارتباط طردية موجبة بين حجم الشركة واحتمال إعادة تقييمها للأصول   .10

 الثابتة.
إن إعادة التقييم السابقة تدفع الشركة لتكرار هذه العملية. فقد أتضح أنه كلما قامت الشركة في الماضي   .11

 بإعادة تقييم الأصول كلما كان هناك احتمال أكبر لأن تعيد تلك المنشأة تقييم الأصول في المستقبل. 

قتصادية وراء قيام الشركات ( باختبار الدوافع الا  Missonier-Piera, 2007وفى دراسة معاصرة قام )
السويسرية المسجلة في بورصة الأوراق المالية بإعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة على مدار الفترات التي تتسم 
بتغيرات كبيرة في المعايير المحاسبية الخاصة بتقييم الأصول الثابتة. وقد هدفت الدراسة  إلى محاولة تحديد  تأثير 
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على القيام بعملية إعادة تقييم الأصول الثابتة. وقد اختبرت الدراسةمجموعة من الفروض أصحاب المصالح 
الفروض . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة معنوية بين معامل الرفع المالي والقيام بإعادة تقييم الأصول. 

وقيام الشركة بإعادة تقييم الأصول.  وبالنسبة لأصحاب المصالح، فقد وجدت علاقة ارتباط قوية بين قيمة الصادرات
وأنه في حالة توسع الشركة دوليا )زيادة تشتت الملكية( يجب على المديرين أن يختاروا سياسات محاسبية تعزز 
من القوة المالية للشركة عن طريقة إعادة تقييم الأصول بالزيادة. وأخيرا أثبتت الدراسة أن حجم المنشأة يرتبط 

تقييم بالزيادة ،أي أن من المحتمل أن تستخدم الشركات الصغيرة إعادة التقييم بالزيادة أكثر من عكسيا مع إعادة ال
 الشركات الكبيرة. 
( والتي سبق عرضها   Missonier-Piera, 2007( مناقشة لنتائج دراسة ) Vafea 2007) وقد قدمت دراسة 

الأوراق المالية في سويسرا حيث سبق أن توصلت أعلاه والتي أُجريت على مجموعة من الشركات المقيدة ببورصة 
الدراسة إلى أن عوامل مثل مقدار الصادرات ، والرفع المالي ، والفرص الاستثمارية المتاحة لها علاقة ارتباط 
موجبة مع إعادة تقييم الأصول الثابتة . ولذلك قامت هذه الدراسة باختبار النتائج التي توصلت إليها 

إلى أن الاختيارات المحاسبية )مثل اختيار الشركات  Vafeas(. وقد توصل Missonier-Piera,2007دراسة)
لعملية إعادة تقييم الأصول الثابتة( لا تأتي عشوائية ، ولكنها منظمة و ترتبط بخصائص كل شركة. أيضا توصلت 

مي القوائم المالية تقوم الدراسة إلى  أن الشركات المثالية في كمية و جودة المعلومات التي تقدمها إلى مستخد
باختيار هذه المعلومات وفق مبدأ التكلفة والمنفعة وبالتالي إذا رأت أن المنفعة من وراء إعادة التقييم سوف تكون 
أقل من التكلفة فإنها لن تقوم بإعادة تقييم أصولها . ومن ناحية أخرى فإن الشركات التي لديها احتياجات مختلفة 

 أو تحقيق رضاء العملاء ( تقوم  باختيار سياسات محاسبية مختلفة.) مثل الحاجة لتمويل 
أن الهيئــة المشــرفة علــى تــداول الأوراق الماليــة فــي الولايــات  (    (Paik, 2009وقــد أوضــحت دراســة

المتحدة الأمريكية سوف تلزم كل الشركات المقيدة في البورصة بإعداد قوائمهـا الماليـة وفقـا لمعـايير إعـداد التقـارير 
و موضـح .  ووفقـا لهـذه المعـايير يمكـن قيـاس الأصـول الثابتـة كمـا هـ 2014بحلول عام   IFRSالمالية  الدولية 

والــذي يســمح للشــركات بالاختيــار بــين نمــوذج التكلفــة أو نمــوذج  إعــادة  (IAS 16فــي معيــار المحاســبة الــدولي )
التقيــيم. وقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد مــدى تــأثير تبنــي الشــركات إعــداد قوائمهــا الماليــة وفقــا لمعــايير إعــداد 

ل الثابتة وعلاقة ذلك بسعر السهم، وذلك من خلال دراسـة العلاقـة التقارير المالية  الدولية، على إعادة تقييم الأصو
دولـة تـم التوصـل   15بين رصيد احتياطي إعادة التقييم وسعر السهم في السوق. ومـن خـلال إجـراء الدراسـة علـى 

 إلى أن خمس دول فقط هي التي أظهرت علاقة قوية بين احتيـاطي إعـادة تقيـيم الأصـول والقيمـة السـوقية للسـهم ،
( أم  common law) كما تم أيضا تقسيم العينة وفقا للنظـام القـانوني السـائد وهـو هـل تتبـع الدولـة القـانون العـام

(. وقد أوضحت النتائج أن احتياطي إعادة التقييم في الـدول التـي تطبـق القـانون العـام code lawالقانون المدني )
 (Paik 2009 ) بالدول التي تطبق القانون المدني. وقد اختبر يعتبر ملائما للتعبير عن إعادة التقييم وذلك مقارنة

فرضين أحدهما يتضمن أن احتياطي إعادة التقييم يعتبر قيمة ملائمة للتعبيـر عـن إعـادة التقيـيم وأنـه توجـد علاقـة  
ادة موجبة بين قيمة احتياطي إعادة التقويم وسعر السهم فـي السـوق. أمـا الفـرض الثـاني فيتضـمن أن احتيـاطي إعـ
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التقييم يعتبر هو القيمة الملائمة للتعبير عـن إعـادة تقيـيم الأصـول بشـكل اكبـر فـي الـدول التـي تتبـع القـانون العـام 
عنها فـي الـدول التـي تتبـع القـانون المـدني. وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن خمـس دول  فقـط هـم الـذين أيـدوا صـحة 

ل وسـعر الأسـهم فـي سـوق الأوراق الماليـة، بينمـا لا يوجـد الفرض الأول أن هناك علاقة بين احتياطي تقييم الأصـو
فــي العشــر دول الأخــرى علاقــة بــين ســعر الســهم واحتيــاطي إعــادة التقيــيم. أمــا بالنســبة للفــرض الثــاني فــان نتــائج 

عادة تقييم الأصول. التحليل الإحصائي قد أوضحت أن هناك علاقة قوية بين استخدام نظام القانون  العام وا 
 تأثير إعادة تقييم الأصول الثابتة بالزيادة على الأداء المستقبلي للشركات -ثالثا 

( بـبعض البيانـات الخاصـة بإعـادة التقيـيم لعينـة مـن   Barth and Clinch, 1998 اهتمـت دراسـة )
الملموسة  ) الثابتة       الشركات الاسترالية، حيث تناولت إلى أي مدى ترتبط بيانات الأنواع المختلفة من الأصول 

وغيــر الملموســة والماليــة( المعــاد تقييمهــا بأســعار الأســهم وبقيمــة المنشــاة والمقاســة علــى أســاس القيمــة الحاليــة 
لتقديرات المحللين الماليين للأرباح المستقبلية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن جميع أنواع الأصول المعـاد 

ن كانـت الأصـول الثابتـة الملموسـة أقـل اتسـاقا، حيـث كـان تـأثير إعـادة تقييمها لها دور في تحديـد أسـعار الأسـه م وا 
تقييم الآلات والمعدات أقوى من ذلك التأثير الخاص بالعقارات، بما يقترح بأن الأصـول التشـغيلية المعـاد تقييمهـا لهـا 

أوضحت الدراسـة أيضـا عـدم  تأثير على أداء الشركات اكبر من تلك الأصول الأقل ارتباطا بصورة مباشرة بالعمليات. 
تأثير انقضاء عدة سـنوات علـى أخـر عمليـة تقيـيم علـى الـدور التقييمـي لفئـات الأصـول، بمـا يشـير إلـى أن التوقيـت 
لــيس عــاملا هامــا بالنســبة لإعــادة تقيــيم الأصــول الثابتــة والاســتثمارات. كمــا توصــلت الدراســة إلــى أن إعــادة تقيــيم 

له تأثير على قيمة المنشاة رغم وجود الحريـة بالنسـبة لـلإدارة فيمـا يتعلـق بإعـادة  الأصول بالزيادة أو بالنقص يكون
 التقييم بالزيادة وتأثير ذلك على الأرباح. 

إلى تحديد مدى وجود ارتباط بين إعادة تقييم الأصول   (Aboody.et. al  1999.تهدف دراسة  )
التشغيلي للمنشاة والذي يقاس بالتغيرات في صافي الدخل من الثابتة وكل من التغيرات المستقبلية في الأداء 

العمليات أو بالتغير في التدفقات النقدية التشغيلية وأسعار الأسهم وعوائدها. وقد توصلت الدراسة إلى أن بيانات 
تمتد إلى ثلاث  إعادة التقييم ترتبط ارتباطا معنويا وموجبا بالتغيرات المستقبلية في الأداء التشغيلي على مدار فترة

سنوات تالية لعملية إعادة التقييم. كما توصلت الدراسة إلى أن رصيد احتياطي إعادة التقييم يرتبط ارتباطا موجبا 
ومعنويا بأسعار الأسهم ، وأن الزيادة في احتياطي إعادة التقييم عن السنة الجارية ترتبط ارتباطا موجبا بعوائد 

إعادة التقييم تعكس على الأقل جزءا من التغيرات في قيمة الأصل على أساس الأسهم بما يشير إلى أن بيانات 
وقتي. وتقدم هذه الدراسة دليلا على فعالية الاعتراف أو الإفصاح عن الأصول الثابتة على أساس قيم مقدرة بدلا 

ل من التغير في الأداء من التكلفة التاريخية فالتوصل إلى وجود ارتباط موجب ومعنوي بين بيانات إعادة التقييم وك
التشغيلي المستقبلي وأسعار الأسهم وعوائدها يقترح بان بيانات إعادة التقييم للأصول الثابتة موثوق فيها كما أنها 
تعكس على الأقل بعض التغيرات في قيم الأصول الثابتة على أساس وقتي. ونظرا لان إعادة التقييم عملية اختيارية 

ى مع أن عملية إعادة تقييم الأصول تعكس التغيرات في توقعات الإدارة عن الأداء فان نتائج الدراسة تتمش
 المستقبلي للشركة .
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ستخدام وا( إلى استقصاء اثر معلومات إعادة التقييم Herrmann et al. , 2006 و هدفت دراسة ) 
الأمريكية . ففي الوضع الراهن تلتزم أسلوب القيمة العادلة على جودة المعلومات المالية في الولايات المتحدة 

الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام التكلفة التاريخية في تحديد قيمة الأصول الثابتة باستثناء في حالة وجود 
تدهور في قيمة الأصول الثابتة فقط فإنه يتم الاعتراف بخسائر التدهور بما يعني استخدام مفهوم القيمة العادلة . 

من أن إعادة تقييم الأصول الثابتة بالقيمة العادلة يعتبر إجراء مسموحا به وفقا للمعايير الدولية و  فعلى الرغم
كذلك وفقا للمعايير المحاسبية في العديد من الدول إلا أنه غير مسموح به وفقا لمعايير المحاسبة الأمريكية ، 

عادلة و استخدام أسلوب التكلفة التاريخية في تقييم ولهذا قامت لدراسة بعمل مقارنة بين استخدام أسلوب القيمة ال
الأصول الثابتة .  وقد توصلت الدراسة إلى أن أسلوب القيمة العادلة يعتبر أفضل من أسلوب التكلفة التاريخية في 
تقييم الأصول الثابتة من حيث خصائص و جودة المعلومات إذ توصلت الدراسة إلى أن المعلومات وفق أسلوب 

العادلة تتميز بمجموعة من الخصائص أهمها :  القدرة التنبؤية ، تساعد في التغذية العكسية ، الوقتية ، القيمة 
الحيادية ، الصدق و الواقعية ، القابلية للمقارنة و الثبات . وقد انتهت الدراسة إلى أن بيانات القيمة العادلة 

المعلومات المالية إذا ما قورنت ببيانات التكلفة  الناتجة عن عملية إعادة التقييم قد زادت من قيمة ومنفعة
التاريخية. وقد توصلت الدراسة أيضا أن معلومات القيمة العادلة توفر مؤشرات بصدد القيود على توزيعات الأرباح 
و تحسين القدرة التنبؤية مع توفير أساس أفضل للتغذية العكسية عن الأداء المالي. وخلصت الدراسة بصورة عامة 

 ى أفضلية معلومات إعادة التقييم و القيمة  العادلة عن بيانات التكلفة التاريخية. إل
مدى تأثير أعادة تقييم الأصول الثابتة على الأداء المستقبلي  (   Lopes, 2008دراسة ) تناولت

ر نتائج الدراسة للشركات البرازيلية، وذلك باستخدام أسلوب القياس القبلي والبعدي لمستوى الدخل التشغيلي. وتشي
أن احتياطي إعادة التقييم  يعتبر مقياسا ملائما لقياس أعادة تقييم الأصول وتأثيرها على أداء الشركات من خلال 
التأثير على مستوى الأرباح. كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن إعادة تقييم الأصول يوفر معلومات قيمة ومفيدة 

لتي لديها قوانين واضحة. وقد أوضحت الدراسة أنه توجد علاقة قوية وجوهرية بالنسبة للشركات التي تنتمي للدول ا
بين احتياطي إعادة تقييم الأصول وسعر السهم ، و أن العلاقة بين أعادة تقييم الأصول والأداء المستقبلي للشركة 

الدراسة مع الدراسات تكون ضعيفة عندما ترتفع نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركات. وتتمشى نتائج هذه 
السابقة التي أُعدت على دول أخرى مثل استراليا والمملكة المتحدة في أن إعادة تقييم الأصول توفر معلومات مفيدة 
للمستثمرين حتى في الأسواق النامية. وأوضحت الدراسة أيضا أن هناك بعض الشركات البرازيلية ملزمة بإعداد 

 لأمريكية والتي لا تسمح بإعادة تقييم الأصول الثابتة. قوائمها المالية وفقا للمعايير ا
 والنتائج والتوصيات الخلاصة  -: رابعا

استهدف الباحث استقراء أهـم الدراســات الســابقة التي تناولت بشكل عام مشكللة إعادة تقييم الأصول 
غير المتداولة بالزيادة ، والدوافع التي تحفز الإدارة على هذا التقييم وتأثير إعادة تقييم تلك الأصول على الأداء 
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حاسبة السعودية وممارسات التطبيق بها على ضوء فة خاصة لمعايير المالمستقبلي للشركات ، مع الاشارة بص
 .ىالمسح المكتبى والتحليل العلمى لهذه النواح

 وقد خلص الباحث الى النتائج التالية :
 الدوافع : –أولا 

أن المنافع الاقتصادية المرتبطة بإعادة التقييم تكون أكبر بالنسبة للشركات عندما تمر بأوقات تنخفض فيها  .1
النقدية من العمليات،  إذ تساعد إعادة التقييم بالزيادة الشركات على الحصول على طاقة إقتراضية التدفقات 

إضافية في مثل هذه الأوقات والتي يشير انخفاض التدفقات النقدية من العمليات خلالها للمقرضين بأن 
 المنشأة قد تواجه مشكلة في خدمة الديون الإضافية.

 قييم التي تحدث في نهاية السنة كان دافعها هو التعاقد مع المقرضين.أن معظم عمليات إعادة الت .2
 ان من أهم دوافع إعادة التقييم للاصول غير المتداولة  ما يلي: .3
 الرفع المالي )إجمالي الديون إلى الأصول  .أ 
 نسبة السيولة في الشركة  .ب 
 معدل التمويل  .ج 
 احتياجات الشركة للتمويل المستقبلي   .د 
 شركة كثافة رأس مال ال  .ه 
المصروفات الرأسمالية : كلما زادت المصروفات الرأسمالية كلما كان ذلك دافعاً إلى إعادة تقييم الأصول   .و 

 الثابتة. 
 معدل العائد على الأصول )صافي الدخل التشغيلي إلى إجمالي الأصول (  .ز 
 تكاليف السياسية .التكاليف السياسية : تقوم الشركة بإعادة تقييم الأصول الثابتة كمحاولة لتقليل ال .ح 
زيادة معدلات الأرباح : تلجأ بعض الشركات ذات الربح المرتفع لإعادة تقييم الأصول الثابتة  لان ذلك يؤدي   .ط 

 إلى زيادة مصروفات الإهلاك وبالتالي تقليل الربح. 
حجم الشركة : وجد الباحثون علاقة ارتباط طردية موجبة بين حجم الشركة واحتمال إعادة تقييمها للأصول   .ي 

 الثابتة.
إن إعادة التقييم السابقة تدفع الشركة لتكرار هذه العملية. فقد أتضح أنه كلما قامت الشركة في الماضي   .ك 

 . د تلك المنشأة تقييم الأصول في المستقبلبإعادة تقييم الأصول كلما كان هناك احتمال أكبر لأن تعي

امكن الباحث   تأثير إعادة تقييم الأصول غير المتداولة بالزيادة على الأداء المستقبلي للشركات -ثانيا 
نتائج أهمها أن جميع أنواع الأصول المعاد تقييمها لها دور مجموعة من ال التوصل الى عن طريق المسح المكتبى 
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ن كانت الأصول الثابتة الملموسة أقل اتساقا، حيث ان تأثير إعادة تقييم الآلات  في تحديد أسعار الأسهم وا 
والمعدات أقوى من ذلك التأثير الخاص بالعقارات، بما يقترح بأن الأصول التشغيلية المعاد تقييمها لها تأثير على 

مباشرة بالعمليات.  وأوضحت الدراسة التحليلية أيضا عدم  أداء الشركات اكبر من تلك الأصول الأقل ارتباطا بصورة
تأثير انقضاء عدة سنوات على أخر عملية تقييم على الدور التقييمي لفئات الأصول، بما يشير إلى أن التوقيت 
ليس عاملا هاما بالنسبة لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات. كما توصلت الدراسة إلى أن إعادة تقييم 
الأصول بالزيادة أو بالنقص يكون له تأثير على قيمة المنشاة رغم وجود الحرية بالنسبة للإدارة فيما يتعلق بإعادة 

أن إعادة تقييم الأصول يوفر معلومات قيمة ومفيدة بالنسبة للشركات التي التقييم بالزيادة وتأثير ذلك على الأرباح. 
أوضحت الدراسة أنه توجد علاقة قوية وجوهرية بين احتياطي إعادة  تنتمي للدول التي لديها قوانين واضحة. وقد

تقييم الأصول وسعر السهم ، و أن العلاقة بين أعادة تقييم الأصول والأداء المستقبلي للشركة تكون ضعيفة عندما 
 .ترتفع نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركات

صول غير المتداولة بالقيمة العادلة يعتبر إجراء مسـموحا بـه واخيرا فانه فعلى الرغم من أن إعادة تقييم الأ
وفقا للمعايير الدولية و كـذلك وفقـا للمعـايير المحاسـبية فـي العديـد مـن الـدول إلا أنـه غيـر مسـموح بـه وفقـا لمعـايير 

النظـر فـى استثنائية كحـالات الاسـتثمار العقـارى. ويوصـى الباحـث باعـادة المحاسبة السعودية الا فى حالات محدودة 
هـذا الحظــر حيـث توصــلت الدراســة إلـى أن المعلومــات وفـق أســلوب القيمــة العادلـة تتميــز بمجموعـة مــن الخصــائص 
أهمها :  القدرة التنبؤية ، تساعد في التغذية العكسية ، الوقتية ، الحيادية ، الصدق و الواقعية ، القابلية للمقارنة و 

اتجة عن عملية إعادة التقييم قد تزيد مـن قيمـة ومنفعـة المعلومـات الماليـة إذا الثبات . وأن بيانات القيمة العادلة الن
ما قورنت ببيانات التكلفة التاريخية. وأن معلومات القيمة العادلة توفر مؤشـرات بصـدد القيـود علـى توزيعـات الأربـاح 

وهكــذا يمكــن القــول بصــورة  و تحســين القــدرة التنبؤيــة مــع تــوفير أســاس أفضــل للتغذيــة العكســية عــن الأداء المــالي.
 عامة إلى أفضلية معلومات إعادة التقييم و القيمة  العادلة عن بيانات التكلفة التاريخية.
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